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لا يزال الكلام فيما طرحه اليزدي (رض) من أن الثوب إذا كان طويلاً وقسم منه على الأرض لا يتحرك معه وقسم يصلي فيه، قال (رض): إذا كان هذا الموضوع على الأرض نجساً أو حريراً أو من غير مأكول اللحم، فالصلاة باطلة.
 السيد حكيم الفقهاء (رض) قال إن القسم الذي على الأرض لا يصدق عليه أنه لابس له كما أن الساتر شرط في الصلاة لا جزء من أجزاء الصلاة، فإذا لم يكن جزءاً من أجزاء الصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في أجزاء الصلاة، كالطهارة وعدم كونه مغصوباً أو ذهباً أو غير ذلك من الأشياء.
 انما الشرطية في أجزاء الصلاة وهذا ليس من أجزاء الصلاة، ولذلك مقتضى الأصالة الصحة.
 قسم من المطلب أفاده حكيم الفقهاء هنا في هذا المقام وقسم في إباحة الصلاة.
اسأل حكيم الفقهاء (رض) هل الصلاة إلى القبلة عين الصلاة إلى غير القبلة؟ لا يمكن القول بذلك.
صحيح أن أجزاء الصلاة هي التي يشترط فيها قصد القربة ولكن إذا كان هذا الجزء في لباس إلى غير القبلة فهي ليس صلاة مأمور بها.
لم يفرق حكيم الفقهاء (رض) بين وصف الفعل وبين نفس الفعل، قال إن الشرط مفقود، والشرط لا يقصد فيه قصد القربة، ولذلك حكم بصحة الصلاة في المقام.
وذلك عجيب منه؛ إذ لم يلتفت إلى هذه النقطة وهي الركوع ـ مثلاً ـ في هذا الثوب والركوع في غيره هل هما شيء واحد؟ قطعا ليسا شيئاً واحداً.
فهو (رض) لم يفرق بين وصف الفعل ونفس الفعل مع أن الفعل إذا اتصف بوصفين مختلفين يكونان فعلين مختلفين.
 فالركوع في الثوب النجس شيء ونفس الركوع في ثوب طاهر شيء آخر.
 ما أفاد حكيم الفقهاء (رض) مع دقته العالية غير المتناهية لا يمكن قبوله جزماً.
 ثم كلمة اللبس (بضم اللام) واللبس (بفتح اللام) مصدران مختلفان وعند صاحب القواميس اللبس (بضم اللام) هو الخلط واللبس (بفتح اللام) هو أن يكون اللباس محيطاً بالإنسان.
 فآمن حكيم الفقهاء (رض) بأنه لابس لهذا القسم من الثوب وأما أنه يشترط في ذلك القسم المطروح ما يشترط في الملبوس فهذا ليس واضحاً عنده، فكأنه (قده) آمن بأنه ملبوس ولكنه لم يستشكل في الصلاة.
 وأما السيد الأعظم (رض) فاعتقد البطلان في النجس فقط.
أما إذا كان هذا القسم من الثوب المطروح على الأرض ليس نجساً بل كان من غير المأكول أو كان من الحرير أو كان من الذهب فيحكم السيد الأعظم (رض) بصحة الصلاة.
 اما ما أفاده في النجس فاستند إلى روايات متعددة، واستند (رض) إلى عدم وجود رواية تدل على اعتبار الطهارة في جميع اللباس، ولكنه (رض) ذكر روايات.
من جملة الروايات الرواية الثامنة من الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة:
عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
 قال إن هذه الرواية تدل على اعتبار الطهارة.
وفيه أن المقصود بالطهارة في المقام ما قابل النجس، كيف خلط (رض) هنا في المقام، كلمة طهور مقصود بها الطهارة عن الحدث، وأما إرادة الطهارة عن الحدث والخبث فهو استعمال اللفظ في معنيين مختلفين وهذا قرر في محله أنا لا نقول بصحة هذا الاستعمال.
 وأيضاً تمسك (رض) برواية السابعة من الباب الثاني والثلاثين من أبواب كتاب الصلاة:
 نهى رسول الله (ص) عن التختم بخاتم الصفر أو حديد.
 وكذلك رواية أخرى بهذا الباب، هذه الروايات استدل منها بأن هذه الأمور محرمة مثل الذهب والحرير وكذلك غير مأكول اللحم إذا كان الإنسان لابساً لها، واللبس عنده (رض) أن يكون الإنسان محاطاً به وأما إذا لم يكن محاطاً به فليس لبساً.
 كأنه غفل عن هذه الآية التي أمس قرأناها في خدمتكم: ﴿لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون﴾([footnoteRef:1]). [1: () سورة البقرة: 42.] 

والنهي ـ وكذلك الأمر ـ إنما يتعلق بالأفعال التي يقوم بها الإنسان، فيشترط في الأحكام أن يكون متعلقها فعل المكلف أما إذا لم يكن فعلاً فلا يتعلق به الحكم أبداً.
 فالنتيجة أن اللبس في الآبة مقصود منه الخلط، وهو تشبيه فليس اللبس منحصراً فيما يحيط بالإنسان بل يصدق اللبس على الإنسان بالاختلاط.
فالنتيجة أن السيد الأعظم خلط في معنى الطهور، أما في باقي الأمور فقد السيد الأعظم على هذه النقطة أن اللبس يتحقق إذا كان محيطاً للإنسان وإلا فلا، وهذا منه غريب جداً فكأنه لم يراجع القواميس، وكتب غريب اللغة مثل مجمع البحرين  والنهاية لابن الأثير وكذلك بعض الكتب الأخرى، فالنتيجة لا بد لنا من كلام مع السيد الأعظم غداً إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. 


